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رصـــدت فعاليات اقتصاديـــة وقادة أعمال 
اســـتطلع «البيان الاقتصـــادي» آراءهم 20 
تحدياً يواجـــه الاقتصاد الوطنـــي في العام 
الجديد، وذلك للمســـاهمة في حل وتحويل 

هذه التحديات إلى فرص استثمارية:

الاستمرار في 
تنويع الاقتصاد 

بعيداً عن 
الاعتماد على 

النفط.

استيعاب تأثير 
ضريبة القيمة 

المضافة على بعض 
القطاعات 
الاقتصادية.

تحقيق تكامل بين 
متطلبات ممارسة 

الأعمال على 
المستوى الاتحادي 
والمحلي في الدولة.

ارتفاع إيجارات 
العقارات التجارية 

والإدارية في 
إمارتي أبو ظبي 

ودبي.

تنمية رأس المال 
البشري وتكييف 

الأنظمة التعليمية 
مع القوى العاملة 

المستقبلية.

الحصول على 
الخدمات 

الأساسية بتكلفة 
تنافسية وجودة 

عالمية.

مواجهة تأثير 
التوترات 

الاقتصادية 
العالمية على 
السوق المحلي.

تخفيض رسوم 
الكهرباء 
للشركات 

والمصانع الكبرى 
في الدولة.

عدم قدرة 
الشركات على 

تعيين الموظفين 
المبدعين برواتب 

مجدية.

تقلب أسعار 
النفط يظل 

التحدي الرئيسي 
أمام مسيرة النمو 

الاقتصادي.

انعكاس تراجع 
السوق العقاري 
على الشركات 

الصناعية المرتبطة 
به.

الخدمات 
اللوجستية 

والتوصيل تشكل 
تحدياً في مواقع 

التجارة الإلكترونية.

الرسوم الضريبية 
ورسوم المعاملات 

التي تفرضها 
بعض الدوائر 

المحلية.

خلق مزيد من 
فرص العمل 

والمساعدة في دفع 
أداء الشركات في 

الدولة.

تسريع وتيرة 
الأعمال وتنمية 

الموارد 
الاقتصادية في 

الدولة.

مواصلة دعم 
الإبداع وخلق بيئة 
حاضنة للمبتكرين 
من جميع أنحاء 

العالم.

الالتزام بسداد 
المستحقات المالية 
للشركات من قبل 
القطاعين العام 

والخاص.

ارتفاع إيجارات 
المكاتب 
التجارية 

والمستودعات 
وسكن العمال.

تأخر بعض الجهات 
في سداد قيمة 

التعاقدات بفترات 
تفوق المنصوص 
عليها في العقد.

20
عدم وجود 

تمويلات كافية 
للمشاريع 
الصناعية 
الجديدة.

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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20
في  والأعمال  المال  مجتمع  قادة  قدم 
من  مزيد  لتحقيق  اقتراحاً   20 الدولة 
ودفع  الوطني  الاقتصاد  لمنظومة  الدعم 
الخاص  القطاع  وتحفيز  التنمية  عجلة 

وتعزيز النمو خلال الفترة المقبلة. 

رصد وتقييم نتائج 
المحفزات 

وتأسيس جهة 
متخصصة لمتابعة 

المبادرات. 

إزالة المعوقات 
التي تعرقل نقل 
البضائع وحركة 

الشحن بين 
الإمارات.

عقد اجتماعات 
دورية بين 
الحكومة 
والمواطنين 
والمقيمين.

إنشاء مجلس 
اتحادي بإشراف 

«الاقتصاد» ينسق 
مع الدوائر المحلية 

لتسهيل الأعمال.

تخصيص المشاريع 
الحكومية نسبة 
من مناقصاتها 
لـ«الصغيرة 

والمتوسطة». 

تأسيس بنك 
صناعي وطرح 

مبادرات 
تمويلية قوية 

للصناعة.

توفير محفزات 
للشركات الكبرى 
على نفس شاكلة 

المشاريع المتوسطة 
والصغيرة.

تخفيض رسوم 
وفوائد الإقراض 

والتمويل 
البنكية 

للشركات. 

إصدار تشريعات 
للحد من ارتفاع 

الإيجارات في مراكز 
التسوق وتجميدها 

لعدة سنوات.

التركيز على تنمية 
الصناعات 

التصديرية ودفع 
نمو صادرات السلع 

غير النفطية.

وضع استراتيجيات 
وقائية تكسب 
اقتصادنا مناعة 
ضد المخاطر 

العالمية. 

تصميم حزمة 
تحفيز لشركات 

التكنولوجيا لتعزيز 
المعرفة لدى الكوادر 

الوطنية.

وضع برامج 
لمكافئة الشركات 
الصغيرة ضمن 

قطاعاتها لتحسين 
الأداء.

الإعفاء من 
شرط الحصول 
على رخصة 

تجارية 
للموظف الحر.

اقتناص الفرص 
التي توفرها 

العولمة والاعتماد 
على الذكاء 
الاصطناعي.

وضع إطار 
تشجيعي للشركات 
التي تمتد رخصتها 
لفترة معينة من 

الزمن.

تطوير منظومة 
التقاضي وحل 

الخلافات التجارية 
لتصبح أكثر سرعة 
وصرامة وفعالية. 

تفعيل القيمة 
القانونية للشيك 
وآليات تحصيله 

في حالات 
الارتجاع.

تسديد مصرف 
الإمارات للتنمية 

قيمة العقود 
المترتبة على القطاع 

العام للشركات. 

وضع برامج لمكافأة 
الشركات الصغيرة 
ضمن قطاعاتها 
لتحسين الأداء 

وتحقيق الأهداف.

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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الإعفاء من غرامة تأخير 10 
تسجيل العقارات.
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حدد قادة الأعمال في الدولة أبرز النتائج 
المباشرة التي ساهمت المحفزات الاقتصادية 
في تحقيقها خلال عام 2018، وتلخصت أبرز 
التأثيرات المباشرة في 20 تأثيراً ملموساً خلال 

العام الماضي. 

رسالة ثقة للقطاع 
الخاص بأن 

القيادة الرشيدة 
حريصة على 

مصالحه.

خلقت بيئة 
استثمارية أكثر 

رحابة وعززت من 
العائد على التجار 
ورجال الأعمال. 

نمو طلبات 
توظيف العمال في 
الإنشاءات والنفط 
وإدارة المنشآت 

والضيافة

تقليص تكلفة 
الإنشاء وتقليل 

المصروفات 
واستخدامها في 
تنمية الأعمال

دفع عجلة 
الاقتصاد نحو 

مزيد من النمو 
فيما تتباطأ 

اقتصاديات عالمية.

خلق تغيير شامل 
ومردود إيجابي 
على المكونات 
الاقتصادية 
والتجارية.

دعم نمو 
القطاعات غير 
النفطية بعد 

تحديات العامين 
الماضيين.

تسهيل الوصول 
إلى القروض 
للمشاريع 

المتوسطة وصغيرة 
الحجم.

السماح شركات 
المناطق الحرة بأن 
تتمتع بإمكانيات 
الوصول داخل 

البلاد.

زيادة الأعمال 
التجارية والنتائج 

الاقتصادية 
وجذب رواد 

الأعمال. 

حاز الاقتصاد على 
تقييمات مرتفعة 
وتوقعات إيجابية 
من المؤسسات 

الدولية. 

دعم نمو 
الشركات المحلية 
وسعيها للتوسع 
داخلياً وإقليميا ً

وعالمياً.

تسهيل إجراءات 
استقطاب العمالة 
الماهرة من ذوي 

الخبرات 
والمبدعين. 

تراجع تكلفة 
الاستثمار المباشر 

في الإمارات 
مقارنة مع العام 

الماضي

نقل أعمال 
شركات عالمية 
واتخاذ مقرات 

إقليمية في 
الدولة. 

ساهمت في 
تحقيق نجاح كبير 
في استضافة دبي 
لمعرض اكسبو 

.2020

تشجيع العائلات 
الثرية على شراء 
العقارات وبدء 

أعمالها في 
الإمارات.

توسيع البنية 
التحتية والتنمية 
الاجتماعية في 

الميزانيات المحلية 
المعلنة.

كبحت تأثيرات 
تباطؤ الاقتصاد 

العالمي على 
خلفية التوترات 

التجارية 

25 % نمو كمية 
ونوعية 

الاستثمارات في 
النصف الأول من 

.2018
غرافيك: محمد أبوعبيدة
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اعتماد قرارات استراتيجية 02 
لترسيخ التنافسية.

03
 ضمانات 04 

ً
رد 14 مليارا

مصرفية لقطاع الأعمال. 

05
06

إعفاء سياح الترانزيت من 07 
الرسوم لأول 48 ساعة.

08
09
10
11
12
13

تخفيض رسوم الكرباء لـ 14 
«الصغيرة والمتوسطة». 

15
16
17
18

%3.5
2019

%3

%25
2018

2020

20
متفائلة  توقعات  الاقتصادي»  «البيان  رصد 
والخاص  العام  القطاعين  ومسؤولي  لقادة 
للاقتصاد والاستثمار في دولة الإمارات خلال 
أن  تبين  توقعاً   20 في  لخصتها  المقبل،  العام 
العام المقبل سيكون عام جني ثمار المحفزات 
والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة 

الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة. 

غرافيك: محمد أبوعبيدة

زيادة معدلات 
الثقة بالاقتصاد 

الوطني. 

مزيد من الزخم 
الاقتصادي في 

 .2019

موجة جديدة 
من المشروعات 

الناشئة. 

زيادة عدد رواد 
الأعمال في 

الدولة. 

خلق فرص العمل 
للمواطنين 
والمقيمين.

الاقتصاد الوطني 
سيصبح أكثر 

تنافسية. 

دور بارز 
لـ«الصغيرة 
المتوسطة».

نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في 

.2019

زيادة استقطاب 
الاستثمار 

الأجنبي المباشر. 

ضخ المزيد من 
السيولة في 

أوصال الاقتصاد. 

الإسهام في زيادة 
القوة الشرائية 

لمختلف 
الشرائح. 

ترسيخ الأمن 
الاقتصادي ونشر 
الطمأنينة بين 
المستهلكين. 

انعكاس إيجابي 
على تصنيف 

الدولة في 
المؤشرات العالمية.

زيادة التبادل 
التجاري وتعزيز 

التدفقات 
التجارية. 

مناخ معتدل 
لنمو الاقتصاد 
بشكل طبيعي 

ومستدام. 

تخفيف تأثير 
العوامل 

الخارجية على 
الاقتصاد المحلي. 

 إيجاد مزيد 
من الثقة 
والشفافية 

لمجتمع الأعمال. 

وضوح خطط 
الإنفاق 

الحكومي 
المستقبلية.

القدرة على 
التخطيط 

الاستراتيجي لـ3 
أعوام مقبلة. 

مزيد من 
القرارات 

التحفيزية لخدمة 
الاقتصاد
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